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المفاتيح:

)IFR-2021-1200( القرار رقم

 )Z-2020-15945( الصادر في الدعوى رقم

ربــط زكــوي ـ أطــراف ذات علاقــة مدينــة ـ وعــاء الــزكاة ـ أرصــدة مدينــة مــدورة وثابتــة ـ 
قوائــم شــركات ـ شــركات شــقيقة ـ ثنــي الــزكاة ـ عــدم تقديــم المدعــي قوائمــه الماليــة 

ــن مــن التحقــق مــن نســبة التملــك. لا يمكِّ

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك الربــط الزكــوي للأعــوام 
2017م و2018م - أســس المدعــي اعتراضــه علــى أن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة بنــد 
أطــراف ذات علاقــة مدينــة طويلــة الأجــل لعامــي 2017، 2018م علــى التوالــي والــذي 
يمثــل حصــص الشــركات التابعــة والشــقيقة، ويطالــب بحســم بنــد أطــراف ذات علاقــة 
مدينــة طويلــة الأجــل مــن وعــاء الــزكاة  – أجابــت الهيئــة بأنــه تــم اســتبعاد رصيــد أطــراف 
ذات علاقــة مدينــة مــن ضمــن حســميات وعــاء الــزكاة حيــث إنهــا أرصــدة مدينــة مــدورة 
وثابتــة مــن الأعــوام الســابقة لشــركات شــقيقة - ثبــت للدائــرة أن القــروض المقدمــة 
لشــركات تابعــة تقــدم إقراراتهــا للمدعــى عليهــا وتتطلــب معالجــة زكويــة خاصــة تجنبــاً 
لثنــي الــزكاة، ولــم ترفــق المدعيــة قوائمهــا الماليــة، إنمــا قدمــت قوائــم شــركات تابعــة 
وبالتالــي لا يمكــن التحقــق مــن نســب التملــك، ولا التحقــق مــن تزكيــة الشــركات التابعــة 
لهــذه المبالــغ - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب 
النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

ــة. الضريبي

المستند:

-	 ــا( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر  المــادة )4/ ثانيً
الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.

-	 ــوزاري  ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال ــة لنظــام ضريب المــادة )9/ 1( مــن اللائحــة التنفيذي
ــخ 1425/6/11هـــ. رقــم )1535( وتاري

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأربعــاء 1443/01/17هـــ عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال المرئــي 
ــث اســتوفت الدعــوى  ــك للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحي ــي، وذل والصوت
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم 

أعــاه بتاريــخ 2020/05/27م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / ... )هويــة وطنيــة رقــم ...( بصفتــه الممثــل 
النظامــي للشــركة المدعيــة بموجــب )ســجل تجــاري رقــم ...( تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط 
ــة والجمــارك، حيــث  ــزكاة والضريب ــة ال الزكــوي للأعــوام 2017م- 2018م الصــادر عــن هيئ
أن المدعــى عليهــا قامــت بإضافــة بنــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة طويلــة الأجــل لعامــي 
2017، 2018م علــى التوالــي والــذي يمثــل حصــص الشــركات التابعــة والشــقيقة، وتطالــب 

بحســم بنــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة طويلــة الأجــل مــن وعــاء الــزكاة.

عــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا بأنــه تــم  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
اســتبعاد رصيــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة مــن ضمــن حســميات وعــاء الــزكاة حيــث أنهــا 
أرصــدة مدينــة مــدورة وثابتــة مــن الأعــوام الســابقة لشــركات شــقيقة وتابعــة حيــث أن 
اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة لــم تنــص فــي موادهــا علــى حســم الأطــراف 
ذات العلاقــة المدينــة للشــركات التابعــة والشــقيقة بــل نصــت علــى إمكانية حســم الجاري 
المديــن فــي حــدود الاربــاح المبقــاة وهــو غيــر منطبــق علــى وضــع حســاب الاطــراف ذات 
العلاقــة المدينــة؛ فالبنــد ليــس مــن بنــود الحســميات مــن الوعــاء الزكــوي الــواردة فــي 
المــادة )4( )ثانيًــا( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة، وتطالــب برفــض دعــوى 

المدعيــة، وتحتفــظ بحقهــا فــي تقديــم المزيــد مــن الــردود والإيضاحــات.

وفــي يــوم الأربعــاء 1443/01/17هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر الدعــوى 
ــة رقــم ...(،  ــة وطني ــة، وحضرهــا/ ... )هوي ــاً للشــركة المدعي ــه ممث حضرهــا / ... ، بصفت
بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، بموجــب تفويــض صادر 
ــزام برقــم  ــة والالت ــزكاة والدخــل للشــؤون القانوني ــة العامــة لل ــل محافــظ الهيئ عــن وكي
)1442/191/16139( وتاريــخ 1442/08/17هـــ، وبســؤال الحاضــر عــن المدعيــة عــن دعواهــا، 
أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة دعواهــا المودعــة لــدى الأمانــة العامــة للجــان 
الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يؤكــد علــى مــا ورد فــي 
لائحــة المدعــى عليهــا الجوابيــة وعــدم قبــول أي مســتندات جديــدة لــم تقــدم للمدعــى 
عليهــا أثنــاء مرحلــة الفحــص والاعتــراض. وبســؤال الطرفيــن عمّــا إذا كان لديهمــا أقــوال 

أخــرى، أجابــا بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.
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الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام 2017م- 2018م، وحيــث إن هــذا 
النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تقدمــت 
بالدعــوى خــال المــدة النظاميــة، ومــن ذي صفــة، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا للربــط الزكــوي فــي الأعــوام 2017م- 2018م، وقيامهــا 
بإضافــة بنــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة طويلــة الأجــل لعامــي 2017، 2018م علــى التوالــي 
والــذي يمثــل حصــص الشــركات التابعــة والشــقيقة، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنــه تــم 
اســتبعاد رصيــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة مــن ضمــن حســميات وعــاء الــزكاة حيــث أنهــا 
أرصــدة مدينــة مــدورة وثابتــة مــن الأعــوام الســابقة لشــركات شــقيقة وتابعــة ولــم تنــص 
ــى حســم الأطــراف ذات  ــزكاة فــي موادهــا عل ــة ال ــة المنظمــة لجباي أن اللائحــة التنفيذي
ــة حســم الجــاري  ــى إمكاني ــل نصــت عل ــة للشــركات التابعــة والشــقيقة ب العلاقــة المدين
المديــن فــي حــدود الاربــاح المبقــاة وهــو غيــر منطبــق علــى وضــع حســاب الاطــراف ذات 

العلاقــة المدينــة.

واســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام ضريبــة الدخــل 
والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع 
للضريبــة هــي:1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، 
ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة 
فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
ــة. ج- أن تكــون متعلقــة  ــق الدخــل الخاضــع للضريب صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقي
بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، واســتناداً علــى الفقــرة )3( مــن 
المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة الدخــل والتــي نصــت علــى مــا يلــي: “يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للهيئــة، 
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إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 

الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للهيئــة.«

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى البيانــات المقدمــة مــن الطرفيــن؛ 
تبيــن لهــا أن الخــاف يكمــن فــي اعتــراض المدعيــة علــى إصــدار المدعــى عليهــا للربــط 
الزكــوي فــي الأعــوام 2017م- 2018م، وقيامهــا بإضافــة بنــد أطــراف ذات علاقــة مدينــة 
طويلــة الأجــل لعامــي 2017، 2018م علــى التوالــي والــذي يمثــل حصــص الشــركات التابعــة 
والشــقيقة، وبالرجــوع إلــى إلــى مــا قدمتــه المدعيــة يتضــح أنهــا قــروض )تمويــل( مقدمــة 
إلــى شــركات تابعــة حــال عليهــا الحــول، وحيــث أن القــروض المقدمــة لشــركات تابعــة 
تقــدم إقراراتهــا للمدعــى عليهــا وتتطلــب معالجــة زكويــة خاصــة تجنبــاً لثنــي الــزكاة حيــث 
ــه  ــم فإن ــر , ومــن ث ــل إقراضــاً لطــرف آخ ــزءًا منهــا )بحســب نســبة الاســتثمار( لا يمث أن ج
يحــق للمكلــف )المقــرض( حســم جــزء مــن القــروض المقدمــة لشــركات تابعــة مــن وعائــه 
الزكــوي بمقــدار يســاوي نســبة اســتثماره فــي الشــركة التابعــة التــي قــدم القــرض لهــا، 
ولــم ترفــق المدعيــة قوائمهــا الماليــة، إنمــا قدمــت قوائــم شــركات تابعــة، وبنــاءً عليــه 
لايمكــن التحقــق مــن نســب التملــك، ولا التحقــق مــن تزكيــة الشــركات التابعــة لهــذه 

المبالــغ ، الأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض اعتــراض المدعيــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة ... )...( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة 
الدعــوى. الزكــوي محــل  بالربــط  المتعلــق  والضريبــة والجمــارك، 

ــوم الأربعــاء الموافــق  ــرة )ي ــن، وقــد حــددت الدائ ــاً بحــق الطرفي صــدر هــذا القــرار حضوري
1443/02/01هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


